تأثيرات الأزمة المالية العالمية على العمال فى مصر
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تقديم

تستمر دار الخدمات النقابية والعمالية فى إصدار تقريرها الدورى الذى يرصد تأثيرات الأزمة المالية العالمية على العمال فى مصر، ويأتى هذا التقرير السابع وسط تصريحات المسئولين الحكوميين بانتهاء التأثيرات السلبية للأزمة على الاقتصاد المصرى الذى بدأ فى التعافى استنادا إلى تعافى الاقتصاد العالمى. إلا أن الواقع العمالى ينفى تماماً هذه التصريحات المتفائلة، فما زال مسلسل تسريح العمالة مستمرا خاصة فى قطاع السياحة الذى احتل المرتبة الأولى فى عمليات تسريح العمالة. 
فيرصد التقرير أخر استطلاع للرأى أجراه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والذى يؤكد على سيطرت الرؤية المتفائلة على نظرة الشركات المصرية للشهور الستة المقبلة على الرغم من حالة تراجع النمو التى يعانى منها الاقتصاد الكلى منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية نهاية العام الماضى، والذى يتناول الأداء والتوقعات لقطاع الأعمال المصرى عبر استطلاع شمل‏474‏ شركة تتنوع أنشطتها على قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والسياحة والنقل والاتصالات والوساطة المالية‏.‏. كما يستعرض التقرير تفاصيل ورقة بحثية صادرة عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بعنوان "التشغيل فى مصر بين آثار الأزمة العالمية والاختلالات الهيكلية فى سوق العمل" والتى تؤكد أن وظائف المصريين كانت الأكثر تأثرا بشكل سلبى من تبعات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصرى. وتحذر من استمرار أزمة التشغيل حتى بعد تحسن النمو الاقتصادى بسبب الاختلالات الهيكلية فى سوق العمل المصرية، التى تتضمن الفجوة بين عرض وطلب الوظائف وبين قطاعات التشغيل السلعية والخدمية لصالح الأخيرة وبين الأجور والإنتاجية وأيضا بين تشغيل الفقراء وغير الفقراء بالذات فى القطاع غير الرسمى، ووفقا للبحث فقدت سوق العمل المصرية 347 ألف فرصة عمل على الأقل خلال الأشهر الستة التى أعقبت الأزمة العالمية مباشرة مع تراجع معدل النمو الاقتصادى من 7.2% إلى 4.2%. 
 ويرصد التقرير تراجع معدل النمو فى قطاع التشييد والبناء من 14 % إلى 9%، فى الفترة من يوليو / ديسمبر 2008 مقارنة بـ يوليو / ديسمبر 2007، وهى أرقام البنك المركزى المصرى، مما يعطى صورة مظلمة لمستقبل القطاع الذى شهد قفزات السنوات الماضية على يد الشركات العربية التى دخلت السوق. هذا التراجع الذى يتوقع كثير من المحللين استمراره، يرجع إلى الانخفاض الحاد فى نشاط هذه الشركات التى تعانى مصاعب مالية فى بلدانها، خاصة فى دبى. 
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مقدمة

أعلنت مجموعة العشرين فى الاجتماع الافتتاحى الذى عقد فى لندن يوم 4 سبتمبر أن الأزمة العالمية قد بدأت فى الانحسار وكان هناك انكماش فى الاقتصاد العالمى فى نهاية عام 2008 وخلال عام 2009 الحالى بنسبة 1.3% إلا أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 2.9% عام 2010. 
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية [ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية وصندوق النقد الدولى مراجعة] فى كلمته التى ألقاها فى الاجتماع أهمية تنسيق استراتيجيات "التراجع" عن السياسات المالية والنقدية التوسعية المؤقتة التى انتهجتها الدول الصناعية الكبرى خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أن هذه السياسات أدت إلى زيادة السيولة العالمية وارتفاع نسب عجز الموازنة الأمر الذى قد يؤدى إلى عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع مرة أخري. 
وقال غالى إنه من السابق لأوانه التفكير فى تنفيذ سياسات التراجع قبل عام 2011 حتى نتأكد من أن الاقتصاد العالمى قد تعافى تماما من الآثار الاقتصادية والمالية للأزمة، مؤكدا أن العدول عن هذه السياسات قبل الوقت المناسب قد يؤدى إلى تعميق الأزمة وليس تجاوز تداعياتها. 
وأشار إلى أنه بالرغم من أن سياسات التراجع لن يتم تنفيذها قبل 2011 إلا أنه يجب الإعداد لها من الآن مع التأكيد على تنسيق هذه السياسات بين الدول الصناعية الكبرى المتسببة فى الأزمة حيث يجب أن تبدأ هذه الدول من الآن فى إصلاح أوضاعها الاقتصادية الداخلية وتنفيذ سياسات مواجهة الأزمة لتخفيض عجز موازنتها ومعدلات الدين وإصلاح النظام المصرفى والاتفاق على مكافآت رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية العالمية وتوحيد كيفية التعامل مع المؤسسات المالية الكبيرة التى تتعرض للانهيار. 
وذكر غالى أن التنسيق مطلوب فى هذه السياسات لتفادى التنافس بين الدول الذى من شأنه أن يعاود أسباب الأزمة مرة أخري، مؤكدا على أهمية تقوية الرقابة المالية محذرا من أن غياب التنسيق اللازم وغياب الشفافية عن الإصلاحات سوف يعرض الاقتصاد العالمى والدول النامية بصفة خاصة إلى مخاطر صدمات السوق وعدم استقرار العملة كما أنه يقلل من كفاءة هذه السياسات فى الأجل الطويل. 
وقال غالى إن السياسات التوسعية بمثابة التنفس الصناعى للاقتصاد العالمى المريض وأنه لا يمكن قطع هذا التنفس قبل أن يتعافى المريض تماما.. موضحا أهمية تطوير صندوق النقد الدولى من حيث إصلاح الحكومة لدعم وتمكين الصندوق من القيام بمهام التنسيق وما يستتبع ذلك من رقابة على إصلاح الدول وتنفيذ سياسات التراجع حتى يستطيع أن يقوم بمهامه فى الفترة المقبلة.
هذا ودعت بريطانيا إلى عدم التسرع فى إلغاء برامج الحفز الاقتصادى وذلك قبيل اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين فى لندن أما الولايات المتحدة فاقترحت ميثاقا عالميا بشأن عمل المصارف وقللت فى هذه الأثناء من سقف التوقعات من الاجتماع الذى يناقش إجراءات ترمى إلى جعل النظام المصرفى العالمى فى مأمن من أزمات أخرى . وفى تصريحات له باسكتلندا قبل أقل من يوم من بدء الاجتماع الوزارى بلندن رجح وزير المالية البريطانى أليستر دارلينج أن ينتعش الاقتصاد العام القادم لكن دارلينج حذر فى المقابل من أن المخاطر مازالت قائمة بالنسبة إلى الاقتصاد العالمى مطالبا مختلف الدول بعدم التسرع فى إلغاء إجراءات الحفز الاقتصادي.
وبدا تصريح دارلينج ردا على تصريح صدر عن وزير المالية الألمانى بير شتاينبروك دعا فيه إلى التقليص بأسرع ما يمكن من برامج الحفز الاقتصادى وتقول بريطانيا والولايات المتحدة إنه لا يزال مبكرا الحديث عما يسمى "إستراتيجية خروج من الأزمة" من خلال التوقف عن اعتماد إجراءات حفز، وأقرت الدول الصناعية المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان والقوى الاقتصادية الصاعدة مثل الصين برامج حفز ضخمة تقدر ببضعة تريليونات من الدولارات لتجاوز الركود التى تسببت فيه الأزمة المالية التى اندلعت خريف العام الماضى وشدد على أنه يتعين أن تلقى الاقتصاد دعما من خلال برامج إنفاق موجه لا من خلال تقليص الإنفاق فى هذا الوقت الذى نعته بالحرج وطالب الوزير البريطانى بالوفاء بالتعهدات التى قطعتها مجموعة العشرين فى قمتها الماضية فى ابريل بلندن بشأن خطط الحفز وأيضا بشأن الملاذات الضريبية وتعزيز موارد صندوق النقد الدولى وإصلاح القطاع المالى وبشأن النقطة الأخيرة تحديدا عرض وزير الخزانة الأمريكى تيموثى جيثنر مقترحا بتعزيز احتياطات المصارف وتقييد التصرف بالسيولة بما يحول دون اندلاع أزمات جديدة فى المستقبل وكان انهيار بنك ليمان براذرز الاستثمارى الأمريكى من الأسباب المباشرة للأزمة المالية العالمية وكان بدوره ضحية لأزمة الائتمان ومقترح الوزير الأمريكى بشأن المصارف جزء من ميثاق عالمى لإعادة تنظيم النظام المصرفى العالمى التى تدعو واشنطن إلى التوصل إليه بنهاية العام المقبل 2010 على أن يتم تضمينه فى التشريعات الوطنية لكل دولة بنهاية 2012. 
وفى ذات السياق وعلى المستوى المحلى سيطرت رؤية متفائلة على نظرة الشركات المصرية للشهور الستة المقبلة على الرغم من حالة تراجع النمو التى يعانى منها الاقتصاد الكلى منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية نهاية العام الماضى، هذه هى خلاصة تقرير بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الذى صدر الشهر الماضى والذى يتناول الأداء والتوقعات لقطاع الأعمال المصرى عبر استطلاع شمل‏474‏ شركة تتنوع أنشطتها على قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والسياحة والنقل والاتصالات والوساطة المالية‏.‏
هذه الرؤية المتفائلة بشأن الشهور الستة المقبلة لا تنفى تعرض أوضاع هذه الشركات للضغوط على مدى الشهور الستة الماضية أى النصف الأول من عام‏2009-‏ وهى ضغوط متنوعة حيث أفادت غالبية الشركات بانخفاض الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات وذلك على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادى بصفة عامة حيث تراجع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلي‏4.3‏ بالمائة خلال الربع الثالث من عام‏2008-2009‏ مقابل‏7.4‏ بالمائة خلال الربع المناظر من العام السابق‏، كما انخفض متوسط معدل التضخم من‏22.4‏ بالمائة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر‏2008‏ إلى نحو‏13.3‏ بالمائة خلال الفترة من يناير إلى مارس‏2009.‏
وعلى نحو تفصيلى كشفت نتائج الاستطلاع حول قضايا المبيعات والإنتاج والصادرات عن تراجع فى كافة المحاور خلال الفترة الماضية مع توافر توقعات ايجابية للفترة المقبلة على صعيد الإنتاج، أفادت غالبية الشركات بانخفاض أو ثبات معدلات الإنتاج خلال النصف الأول من العام وتركزت اعلى نسبة من الشركات التى أدلت بانخفاض الإنتاج فى قطاعى السياحة بنسبة‏77‏ بالمائة والنقل بنسبة ‏55‏ بالمائة بينما جاءت نسبة الشركات التى أدلت بانخفاض الإنتاج أقل فى قطاعات الوساطة المالية والاتصالات والصناعة التحويلية والتشييد والبناء‏.‏
وبصفة عامة أدلت الشركات بتوقعات إيجابية بشأن معدلات الإنتاج خلال الستة أشهر القادمة إذ تتوقع غالبية الشركات ارتفاع مستويات الإنتاج‏.‏
وبالنسبة للمبيعات المحلية أفاد عدد أكبر من الشركات بانخفاض أو ثبات مبيعاتها المحلية خلال النصف الأول وعلى المستوى القطاعى أفاد عدد أكبر نسبيا من شركات السياحة والنقل بانخفاض المبيعات المحلية مقارنة بشركات الوساطة المالية والاتصالات والصناعات التحويلية وبالنسبة للستة أشهر القادمة تتوقع غالبية الشركات ارتفاع مبيعاتها المحلية وجاءت أعلى نسبه من الشركات التى تتوقع ارتفاع مبيعاتها المحلية فى قطاعات الوساطة المالية والنقل‏.‏ وفيما يتعلق بالصادرات أفادت غالبية الشركات بانخفاض صادراتها خلال النصف الأول من العام وجاءت الآراء الأقل تفاؤلا من شركات السياحة والوساطة المالية والنقل فى حين أدلت شركات الصناعة التحويلية والتشييد والبناء بآراء أكثر تفاؤلا بشأن صادراتها وجاءت الآراء الأكثر إيجابية بشأن المبيعات الخارجية خلال النصف الأول من عام‏2009‏ من شركات الاتصالات‏,‏ حيث أفادت كافة الشركات فى هذا القطاع بارتفاع صادراتها‏.‏
وبالنسبة لنصف السنة المقبل يتوقع عدد أكبر من الشركات بارتفاع صادراتها حيث تتوقع غالبيه شركات التشييد والبناء والنقل والصناعة التحويلية ارتفاع الصادرات فى حين يتوقع عدد أقل من شركات الاتصالات و الوساطة المالية ارتفاع الصادرات خلال ذات الفترة بينما لا تتوقع شركات السياحة زيادة الصادرات خلال ذات الفترة‏.‏
وتعكس هذه التوقعات عن جانب الشركات المصرية الشعور العام بأن أسوأ مراحل الأزمة العالمية ربما تكون قد مضت وبأن الاقتصاد العالمى على وشك التعافي‏,‏ كما يتوقع عدد كبير من الشركات زيادة النمو الاقتصادى فى المرحلة المقبلة مما يشير إلى بداية انحسار التأثير السلبى للأزمة العالمية‏.‏
ويمكن إرجاع النظرة الإيجابية للشركات إزاء النمو الاقتصادى الكلى وأدائها إلى تحسن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العالمى‏,‏ حيث يشير التقرير إلى أن إعلان الحكومة عن تطبيق خطة تحفيز اقتصادى قيمتها ‏15مليار جنيه جاء يهدف تفعيل الطلب إلا أن الوقت لا يزال مبكرا لتقييم أثر هذه الخطة وتوقيتها وكفاءة إنفاق هذه الأموال‏.‏
هذا وقد اعتبرت ورقة بحثية صادرة عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بعنوان «التشغيل فى مصر بين آثار الأزمة العالمية والاختلالات الهيكلية فى سوق العمل» أن وظائف المصريين كانت الأكثر تأثرا بشكل سلبى من تبعات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصرى. وحذرت الورقة من استمرار أزمة التشغيل حتى بعد تحسن النمو الاقتصادى بسبب الاختلالات الهيكلية فى سوق العمل المصرية التى تتضمن الفجوة بين عرض وطلب الوظائف وبين قطاعات التشغيل السلعية والخدمية لصالح الأخيرة وبين الأجور والإنتاجية وأيضا بين تشغيل الفقراء وغير الفقراء بالذات فى القطاع غير الرسمى. 
 ووفقا للورقة، فقدت سوق العمل المصرية 347 ألف فرصة عمل على الأقل خلال الأشهر الستة التى أعقبت الأزمة العالمية مباشرة (أكتوبر 2008 ـ مارس 2009) مع تراجع معدل النمو الاقتصادى من 7.2% إلى 4.2%. 
وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية قد اعتمدت برنامجا لتحفيز الاقتصاد بقيمة 15 مليار جنيه، فإن الورقة البحثية، التى كتبتها د. نجلاء الأهوانى كبيرة الاقتصاديين بالمركز، تشير إلى أن هذه الخطوة «جيدة وإن كانت غير كافية»، فهى تعيب عليها التأخر فى تنفيذ البرنامج لستة أشهر تقريبا بعد بداية الأزمة فى سبتمبر الماضى. كما أن تخصيص ثلثى الاعتمادات الموجهة للاستثمار لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وهى مشروعات غير كثيفة العمالة، مقابل 9.5% لمشروعات الطرق والكبارى، كثيفة التشغيل، يعد عيبا فى البرنامج الذى يفترض أنه موجها لتنشيط الاقتصاد. 
وتقترح الورقة عددا من الإجراءات اللازمة لعلاج مشكلة التشغيل فى الاقتصاد المصرى، التى تعتبرها «ذات طبيعة هيكلية موروثة» مشيرة إلى أن اختزالها فى التأثر بالأزمة العالمية يعنى إعفاء المسئولين عن السياسات الاقتصادية على مدى عقود طويلة من مسئولية التأخر فى مواجهة تحديات التشغيل بالشكل الصحيح. 
وتطالب الأهوانى على المدى القصير بعدم توقف برنامج التحفيز المالى بنهاية العام المالى الحالى، بل بامتداده حتى عام 2013، لأن استجابة سوق العمل للتعافى الاقتصادى، المتوقع أن يبدأ فى 2010، تتأخر لثلاث سنوات، على أن يتراوح متوسط قيمته بين 25 و35 مليار جنيه سنويا بحسب حالة سوق العمل، أما على المدى الطويل، فينبغى رفع مستوى الاستثمار بحيث لا يقل عن 28% من الناتج المحلى الإجمالى، وإعادة النظر فى المجالات التى توجه إليها الاستثمارات، لتركز بشكل أكبر على القطاعات الأكثر تشغيلا للعمالة، وعلى رأسها الصناعة التحويلية والزراعة، اللتان تعتبران الأكثر تشغيلا للعمالة. 
من جانب أخر فقد استقرت معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد خلال يناير- يوليو الماضى عند 64 حالة فقط دون تغيير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بينما زادت أحكام الإفلاس الابتدائية بنسبة 3.5% فى إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلى أو الخارجى.وذكرت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن عدد أحكام الإفلاس الابتدائية وفقا لبيانات وزارة العدل خلال يناير- يوليو الماضى بلغت 563 حالة مقابل 544 حالة فى الفترة المناظرة من العام السابق عليه بمعدل ارتفاع بلغ 3.5%، وبالنسبة لأحكام الإفلاس النهائية بلغت 64 حالة بدون زيادة عن الفترة المناظرة فى عام 2008.

وفى سياق ضغط رجال الأعمال للحصول على المزيد من الحوافز بحجة الأزمة المالية العالمية أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الشهر الماضى عن إجراءات جديدة لتنظيم حق المصانع فى زيادة عدد ورديات العمل بما يعطى الحرية للمصانع القائمة بالمناطق الصناعية المعتمدة لزيادة ورديات العمل دون الحاجة للحصول على أى موافقات سواء من الإدارة الفنية بالهيئة أو الوحدات المحلية أو أجهزة المدن الواقعة فى نطاقها المكانى.ويشترط القرار فى حالة إذا ما كان سيترتب على زيادة عدد الورديات زيادة مقابلة فى قدرة المرافق على الحصول على موافقة جهات الاختصاص مع سداد القيمة المحددة أما بالنسبة للصناعات كثيفة الطاقة فيشترط الحصول على موافقة المجلس الأعلى للطاقة. وتضمن القرار حصول المصانع المقامة خارج المناطق الصناعية المعتمدة على موافقة مسببة من المحافظ وجهاز شؤون البيئة.وألزم القرار المنشآت التى يترتب على زيادة ورديات العمل بها بتعديل الطاقة الإنتاجية فى السجل الصناعى خلال ٣ أشهر من تاريخ الزيادة.
من جانبه قال عمرو عسل رئيس الهيئة، إن القرار الذى أصدرته الهيئة وتراجعت عنه كان تلبية لطلبات المستثمرين لإنقاذهم من تداخل المحليات، مشيرا إلى أنه بعد تنظيم الأمور تخلت الهيئة عن هذا الإجراء للتسهيل على المنتجين. وأكد عسل أن شرط موافقة المحافظين على التوسعات فى المصانع خارج المناطق الصناعية يرتبط بمدى تأثيرها على الكتلة السكانية بالمحافظة سواء من ناحية الضوضاء أو زيادة معدل التلوث وخلافه.
قطاع الصناعات التحويلية

يعد قطاع الصناعة التحويلية من أهم القطاعات التى تحرص الدولة على مساندتها‏,‏ وذلك لكونه عصب التنمية المستدامة ولقدرة هذا القطاع على تنمية الموارد وخلق فرص عمل منتجة ودائمة‏.‏
وإذا نظرنا إلى قطاع الصناعة التحويلية فى مصر‏,‏ فإنه قد لعب دورا هاما فى توليد القيمة المضافة وفى التشغيل‏.‏ وفى المتوسط‏,‏ بلغت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي‏17%‏ خلال الفترة ما بين عامي‏1980‏ و‏.2005‏ وبلغ متوسط مساهمة القطاع فى التشغيل‏12%‏ خلال ذات الفترة الزمنية‏.‏
وفى عام‏2007/2008,‏ بلغت مساهمة الصناعة التحويلية فى الناتج المحلى الإجمالى ما يقرب من‏15%‏ وحققت نموا فى الناتج قدره حوالي‏8%.‏ إلا أنه فى العام الحالي‏,‏ وفى ظل تداعيات الأزمة العالمية والتى ترتب عليها تباطؤ النمو الاقتصادي‏,‏ وانكماش المعاملات الدولية بصورة حادة‏,‏ وهو الأمر الذى انعكس بدوره على أداء قطاع الصناعة التحويلية‏.‏ فمن ناحية انخفض معدل النمو الحقيقى بحوالى النصف إلي‏4%‏ فقط خلال التسعة أشهر الأولي‏(‏ يوليو‏-‏ مارس‏)‏ من العام المالى الحالي‏2009/2008‏ مقارنة بـ‏8%‏ خلال الفترة المماثلة من عام‏2008/2007‏.

وتراجعت الاستثمارات الصناعية بشكل كبير حيث انخفضت الاستثمارات الصناعية بحوالي‏22%‏ خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام‏2009/2008‏ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق‏2008/2007‏ حيث انخفضت الاستثمارات فى قطاع الصناعة التحويلية من ما يقرب من‏30‏ مليار جنيه مصرى فى التسعة أشهر الأولى من عام‏2008/2007‏ إلى حوالي‏5,23‏ مليار جنيه فقط خلال التسعة أشهر الأولى من عام‏2009/2008‏
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتقرير التنمية الصناعية لعام‏2009,‏ الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية‏(‏ ترتيب مصر قد انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالدول الأخرى‏.‏ فقد تدهور ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية الصناعية من المرتبة الـ‏50‏ من‏122‏ دولة فى عام‏2000‏ إلي‏75‏ من‏122‏ دولة فى عام ‏2005 ‏
كما تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصناعة التحويلية يعانى من عديد من الاختلالات والتحديات التى تعوق نموه بالقدر والكيفية التى نأملها و ذلك بالرغم من الجهود العديدة التى تبذلها الحكومة لحفز النشاط الصناعى والتدابير العديدة التى اتخذتها من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات لتحفز النشاط الصناعى فى ظل الأزمة العالمية‏.‏ ولعل من أهم المعوقات التى تواجه قطاع الصناعة ضعف الطلب‏,‏ وصعوبة التصدير‏,‏ وكذلك عدم وجود عمالة كفء فى مجالات متخصصة‏,‏ وهو الأمر الذى يحد من الاستثمارات فى الصناعة‏.‏ فإن الصناعة التحويلية فى مصر تتركز فى عدد من المجالات التى لا تتجاوز أصابع الأيدى والتى من أبرزها الصناعات الغذائية‏,‏ وصناعات النسيج والملبوسات‏,‏ الجلود‏,‏ الأخشاب‏,‏ الكيماويات‏,‏ والصناعات التعدينية والهندسية‏.‏ إن تركز الصناعة التحويلية فى قطاعات محدودة‏,‏ وفى مناطق جغرافية بعينها‏,‏ وخاصة فى القاهرة الكبرى‏,‏ ومدن الوجه البحري‏,‏ يعد أمرا يعرقل من خلق نمو متوازن وتنمية الموارد بصورة كفء ويحد من خلق فرص عمل فى المناطق التى يقل فيها الإنتاج الصناعي‏,‏ وبخاصة فى الوجه القبلي‏.‏ ومن أهم المعوقات أيضا‏,‏ ارتفاع أسعار الأراضى فى المدن الصناعية‏,‏ ووجود قطاع صناعى عريض غير رسمي‏.‏ 
إن صغر المنشآت وتعددها وخاصة فى صناعات تتطلب جودة عالية ومنتجا ذا مواصفات قياسية أمر يعوق من التصدير‏,‏ حيث إنه يتعذر الوفاء بطلبيات ذات كميات كبيرة وأسعار تنافسية مع اختلاف الوحدات الإنتاجية‏.‏ فمثلا‏,‏ إذا كان هناك طلب كبير على منتج نهائى من الصناعات النسيجية فإن هذا الطلب قد لا يفى به منتج صغير واحد‏.‏ وإذا تم تجميع الإنتاج من عدد من المنتجين‏,‏ فإنه سوف يتعذر الوفاء بشروط الجودة لاختلاف التقنية المستخدمة وكفاءة العمالة واختلاف تكاليف الإنتاج وفقا للمنطقة الجغرافية ونوعية المدخلات المستخدمة‏.‏ إن العمل على تحسين التشابكات(‏networking) بين سلاسل القيمة الصناعية المختلفة‏Value Chain)) أمر غاية فى الأهمية‏.‏ كما أن العمل على رفع جودة المنتجات‏,‏ ونشر المواصفات القياسية بصورة كبيرة بين المستثمرين والمصنعين أمر مهم للغاية‏.‏ وهناك حاجة ماسة إلى العمل على التوفيق بين مدخلات ومخرجات كل من التعليم وسوق العمل فى المجالات الصناعية‏.‏ كما أنه من الأهمية بمكان فتح أسواق تصديرية جديدة‏,‏ وتعبئة المدخرات المحلية‏,‏ وتوظيفها فى صورة استثمارات فى القطاعات الرئيسية والتى من أبرزها قطاع الصناعة التحويلية‏,‏ وذلك من أجل تقليل تأثير تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد الوطني‏
القطاع المصرفى

تلقى سوق المال دفعة هائلة الفترة الماضية بتأثير من نتائج أعمال العديد من الشركات المقيدة والتى جاء اغلبها أفضل من نتائج الربع الأول من العام. وأشار المحللون إلى أن نتائج أعمال قطاعات الاتصالات والاسمنت والأغذية كانت أكثر ايجابية من غيرها مما يعد بتحسن نتائج أعمال بقية القطاعات الفترة القادمة خاصة مع حالة التفاؤل التى تسود العالم ببوادر انتهاء الأزمة المالية العالمية. 
حيث أكدت فاطمة أبو العزم المحللة المالية بشركة نماء للوساطة فى الأوراق المالية أن قطاع الخدمات المالية كان من أكثر القطاعات الخاسرة حيث حققت معظم شركات القطاع تراجعا فى أرباحها ويرجع ذلك إلى أن تلك الشركات تعمل فى مجال الاستثمار فى الأوراق المالية والتى كانت قد حققت نموا كبيرا خلال النصف الأول من عام 2008 وذلك بالتزامن مع الارتفاعات المتتالية لأسعار الأسهم خلال تلك الفترة إلا أن الأزمة المالية أتت لتعصف بتلك الأرباح ومع تعافى الأسواق خلال الربع الثانى من 2009 بدأ يحدث تحسن طفيف لأرباح تلك الشركات للربع الثانى مقارنة بالربع الأول من 2009 ومن المنتظر أن تتجه تلك الشركات خلال الفترة القادمة لتحقيق المزيد من الأرباح تزامنا مع ارتفاع أسعار الأسهم الفترة الحالية. 
هذا وقد اعترفت مؤسسة ستاندر آند بورز المتخصصة فى التصنيف الائتمانى للدول والمؤسسات المالية والمصرفية بمحدودية تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفى المصرى، وذلك لانخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك المصرية‏,‏ بالاضافة إلى أن نسبة القروض إلى الودائع فى مصر لا تتجاوز‏54%,‏ وتميز ذات القطاع بارتفاع فى حجم السيولة وانخفاض نسبة الديون المعدومة‏,‏ عموما تسجل نسبة الائتمان فى الجهاز المصرفى المصري‏33%‏ من الناتج المحلى الإجمالي‏.‏
هذا وفى سياق الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية علىالقطاع المصرفى المصرى وافق البنك الدولى على تحسين شروط الاقتراض الخاصة بمصر حيث تمت زيادة فترة سداد القروض الجديدة لتصل إلي‏30‏ سنة منها فترة سماح تتراوح بين‏5‏ ـ‏8‏ سنوات‏,‏ كما وافق البنك على هيكل تسعير جديد للقروض المقدمة من خلاله والذى يتضمن العديد من التيسيرات‏.‏
من قبل كان البنك الدولى فى تقييمه الدولى لأوضاع تمويل التنمية نبه أن مصر مازالت تستقبل اكبر استثمارات أجنبية مباشرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‏,‏ كما جاءت مصر بين الدول العشر الأولى عالميا فى مجال إصلاح اللوائح المنظمة لممارسة أنشطة الأعمال وفق تقرير ممارسة الأعمال لعام‏2009.‏
 هذا وقد كشف أحدث تقرير للبنك المركزى المصرى الصادر أواخر الشهر الماضى عن تحسن كبير فى أوضاع القطاع المالى سواء على صعيد المدخرات أو التمويل‏.‏ويعكس التقرير تماسك الجهاز المصرفى فى مواجهة الأزمة المالية العالمية حيث استطاعت البنوك مواصلة دورها التمويلى للقطاعات الاقتصادية المختلفة على الرغم من التداعيات السلبية للازمة‏.‏
وعلى صعيد السيولة المحلية والأصول المقابلة لها يكشف التقرير أن السيولة المحلية بلغت‏826.8‏ مليار جنيه فى نهاية مايو الماضى مسجلة زيادة سنوية قدرها‏60.2‏ مليار جنيه بمعدل نمو يدور حول‏7.8‏ بالمائة مقابل أرقام مايو‏2008‏ أى أن حجم الودائع بالجهاز المصرفى يسجل زيادة شهرية فى حدود‏5‏ مليارات جنيه وهو المبلغ الذى يمثل جزءا من الفوائد المحتسبة على الودائع الأصلية بما يعنى عدم قيام أصحاب الودائع بسحب الفوائد أو استهلاكها مما يشير إلى تحسن معدلات الادخار المحلي‏.‏
ويوضح التقرير أن هذه الزيادة تعود إلى نمو كل من المعروض النقدى بمقدار‏9.6‏ مليار جنيه وبنسبة‏5.6‏ بالمائة وأشباه النقود بمقدار‏50.6‏ مليار جنيه أى بنسبة‏8.5‏ بالمائة‏.‏
وجاءت الزيادة فى المعروض النقدى محصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار‏12.6‏ مليار جنيه وانخفاض الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار ثلاثة مليارات جنيه‏.‏ أما الزيادة فى أشباه النقود فترجع إلى نمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار‏39.5‏ مليار جنيه والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل‏11.1‏ مليار جنيه بنسبة‏7‏ بالمائة وقد بلغت الودائع بالعملة المحلية سواء كانت ودائع جارية وغير جارية‏538.7‏ مليار جنيه أو ما يمثل‏75.9‏ بالمائة من إجمالى الودائع غير الحكومية وعلى صعيد الأصول المقابلة وانخفض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل‏52.2‏ مليار جنيه بنسبة‏17.2‏ بالمائة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضى ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي‏.‏
وبالنسبة لصافى الأصول المحلية فقد ارتفع بمقدار‏112.4‏ مليار جنيه بمعدل‏24.3‏ بالمائة كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار‏125.9‏ مليار جنيه وبنسبة‏22.1‏ بالمائة‏.‏
وجاءت الزيادة فى الائتمان المحلى نتيجة أساسية لتصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار‏102.3‏ مليار جنيه‏,‏ بالاضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من قطاع الأعمال الخاص بمقدار‏10.6‏ مليار جنيه والقطاع العائلى بمقدار‏7.9‏ مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار‏5.1‏ مليار جنيه‏.‏
وبالنسبة لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك يشير تقرير البنك المركزى إلى زيادة أرصدة هذه التسهيلات بمقدار‏29.7‏ مليار جنيه بمعدل‏7.4‏ بالمائة حيث استحوذ قطاع الأعمال الخاص علي‏67.8‏ بالمائة من إجمالى ارصده التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية مايو‏2009.‏ويشير التوزيع النسبى لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادى إلى حصول قطاع الصناعة على نسبة قدرها‏32.8‏ بالمائة من تلك الأرصدة يليه قطاع الخدمات بنسبة‏26.2‏ بالمائة ثم قطاع التجارة بنسبة‏15‏ بالمائة والزراعة بنسبة‏1.7‏ بالمائة‏.‏ أما القطاعات غير المصنفة والتى تشمل القطاع العائلى فقد حصلت على ما نسبته‏24.3‏ بالمائة‏.‏
وفيما يتعلق باحتياطات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى فقد أشار التقرير إلى انخفاض صافى هذه الاحتياطات بمقدار‏3.3‏ مليار دولار بنسبة‏9.4‏ بالمائة خلال السنة المالية‏2008‏ ـ‏2009‏ ليصل إلي‏31.3‏ مليار دولار فى نهاية يونيو‏2009‏ وبما يغطي‏7.3‏ شهر واردات سلعية‏.‏
العاملون بالخارج

ما زال مسلسل الاستغناء عن العمالة المصرية بالخارج مستمرا، فعلى الرغم من عملية التعتيم حول الأرقام الحقيقية من قبل الحكومة المصرية، إلا أن وكالة أنباء الشرق الأوسط أكدت فى تقرير لها الشهر الماضى أنه قد بلغ عدد حالات الإلغاء النهائى للإقامة وأذون العمل بالنسبة للعمالة الوافدة إلى الكويت خلال النصف الأول من العام الحالى 16861 حالة، جراء الأزمة الاقتصادية التى ضربت العالم، وكان لها تأثير كبير على الكويت.
وقال مصدر مطلع فى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل فى تصريح لجريدة "السياسة الكويتية" ، إن العمالة الآسيوية سجلت أعلى نسبة مغادرة نهائية للكويت خلال النصف الأول من العام الحالى بواقع 12 ألفا و316 تلتها العمالة العربية بإجمالى 4 آلاف و545 حالة.
واعتبر المصدر أن العدد المعلن قد لا يمثل أكثر من رأس جبل للأزمة التى نجمت عن الكارثة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الساحة الكويتية، ذلك أن القسم الأكبر من الذين أصابتهم شظايا الكارثة حاولوا احتواء الموقف باللجوء إلى التفتيش عن فرص عمل أخرى بعوائد أقل مما كانوا يتقاضونه، خصوصا أن تداعيات الأزمة أصابت دولهم أيضا فآثروا البقاء فى الكويت بانتظار الفوز بفرص عمل جديدة فى المدى القريب.
وأشار المصدر إلى أن العدد الحقيقى للمواطنين والمقيمين الذين أصابتهم الأزمة الاقتصادية العالمية تجاوز أضعاف العدد المعلن، وأن استمرار تفاعلات الأزمة سيؤدى إلى المزيد من حالات الإلغاء النهائى للإقامة، وربما تتضاعف هذه الأعداد فى الأشهر المتبقية من العام الحالى.
السياحة

 لم تلتقط السياحة فى مصر أنفاسها من آثار الأزمة المالية، حتى ظهرت إنفلونزا الخنازير لتضيف مزيدا من الضغوط عليها، لكن الوضع يختلف فى مدينة مثل الجونة، التى بدت بمنأى عن كل هذه الأحداث. 
تعرض العديد من العاملين فى قطاع السياحة خلال الفترة الأخيرة إما لخفض أجورهم، أو فقدها بالكامل نتيجة الاستغناء عنهم، فقد اضطرت العديد من الفنادق والمطاعم إلى اتخاذ أحد هذين الإجراءين، لخفض نفقاتها، بعد أن تعرضت إلى انكماش حاد فى حركة السياحة الخارجية. 
ويختلف الوضع بالنسبة للأفراد الذين حالفهم الحظ وجمعهم مع الأغنياء فى مكان واحد، مثل مدينة الجونة السياحية، التى «تعتمد بشكل أساسى على الشرائح العليا من الأجانب، وبالتالى كان تأثير الأزمة عليها محدودا جدا»، على حد قول وليد حسين، أحد موظفى مكتب تأجير وإعادة بيع وحدات الجونة التابع لأوراسكوم، مدللا على ذلك بأنه منذ بداية الأزمة لم يتم الاستغناء عن أى عامل بها أو تخفيض أجره .
 بنهاية 2008، وصل عدد الوحدات المملوكة للأجانب 65% من إجمالى الوحدات الموجودة بالمدينة، أغلبهم بريطانيون وألمانيون وسويسريون، بحسب بيانات موظف أوراسكوم، هذه النسبة قد ترتفع بنهاية العام الحالى، على حد توقعه. 
ولعل عامل الجذب الرئيسى فى الجونة للأجانب، يتمثل فى انخفاض أسعارها نسبيا مقارنة بالمدن الساحلية الأوروبية، نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، كما ذكرت مديرة أحد مكاتب التأجير الخاصة بالمدينة، التى طلبت عدم نشر اسمها، مضيفة عاملا آخر مهما، وهو أن الضرائب على شراء وحدات بها لا يتعدى 1% من قيمة العقار، مقارنة بـ17% فى إسبانيا، على سبيل المثال. 
ويخشى أى عامل فى المدينة من فقد وظيفته، «فالجونة أفضل مكان للسياحة يحلم الشخص بالعمل به»، على حد قول منيب أحمد، نادل فى مطعم ماريتيم بالجونة، فالرواتب بها أفضل من أى مدينة أخرى، حيث تتراوح ما بين 500 و1000 جنيه، إلى جانب البقشيش، وهذا المعدل أعلى من أماكن أخرى مثل شرم الشيخ والغردقة، التى يبلغ الحد الأدنى للأجر بها 200 جنيه، أضاف أحمد، الذى عمل لمدة ست سنوات بشرم الشيخ. وهذا هو السبب الرئيسى فى التزام العمال بتقديم خدمة جيدة ومعاملة متميزة للزبائن هناك، من وجهة نظره. 
لكن يبقى أنه انحسر تأثير الأزمة على الجونة فى نوعية الوحدات المباعة وليس عددها، فعلى سبيل المثال، لجأ بعض الزبائن الأجانب إلى تأجير أو شراء فيلا بثلاث حجرات بدلا من أربعة، كما ذكر موظف أوراسكوم، مشيرا إلى أن أكثر الوحدات التى لم يتأثر معدل بيعها تتمثل فى أعلى شريحة، التى تتراوح أسعارها ما بين 4 و 5 ملايين دولار، إلى جانب أقل شريحة التى تبدأ أسعارها من 130 ألف دولار. 
ويروى حسين؟؟؟؟؟؟؟ أن حركة البيع تأثرت بشدة فى بداية الأزمة، خاصة خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2008، فقد وصل الأمر إلى أنه «لم يتم بيع أى وحدة خلال هذين الشهرين»، إلا أنه بداية من يناير 2009 بدأت حركة البيع تعود تدريجيا إلى معدلات ما قبل الأزمة، إلى أن أصبح التأثير محدودا جدا فى الوقت الحالى، فقد تم رفع أسعار الوحدات الجديدة فى مارس 2009، «مما يدل على ارتفاع الطلب، وعلى أن هناك حركة فى عملية البيع، خاصة من جهة الأجانب»، على حد تعبير موظف أوراسكوم. 
وتذكر موظفة مكتب إعادة البيع، أن 1% فقط من مالكى وحدات بالمدينة اضطروا إلى بيع فيللهم، منذ بداية الأزمة، لتوفير سيولة، فأى مستثمر تعرض لبعض الضغوط المالية، فإنه يجعل قرار تفريطه فى وحدته الموجودة بالجونة آخر خيار أمامه، على حد تعبيرها. 
وكان تأثير الأزمة أيضا محدودا فيما يخص الفنادق ومعدلات الإشغال بها، كما أكدت مديرة العلاقات العامة بالموفنبيك، خاصة إذا تم المقارنة بما حدث فى أزمات أخرى مثل 11 سبتمبر وحادث الأقصر فى 1997، حيث عانت الفنادق من أوقات عصيبة، عندما وصلت معدلات التشغيل إلى صفر، وتم تسريح حوالى نصف موظفى الفنادق، لتخفيض النفقات، وفقا لقولها. 
وأشارت جبران إلى انخفاض نسبة الإشغال بالموفنبيك خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام بنحو 15%، مقارنة بالعام الماضى، إلا أن هذا لا يعد مؤشرا، لأن السنة الماضية كانت غير عادية، حيث بلغت معدلات الإشغال بها مستويات قياسية، وبالتالى تصعب المقارنة. 
وشهد أيضا فندق شتايجنبرجر الجونة انخفاضا فى نسبة الإشغال، لتصل إلى 40% خلال الأشهر الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 70% فى نفس الفترة من العام الماضى، إلا أنها لا ترجع إلى أسباب تتعلق بالأزمة، ولكن نتيجة لإغلاق نصف الفندق للتحسينات، كما أكد محمد مصطفى، أحد موظفى قسم الحجوزات بالفندق. 
ومن وجهة نظر مصطفى، السبب الرئيسى فى عدم تأثر فنادق الجونة، يتمثل فى أن زبائنهم لهم طابع خاص، والذى أطلق عليه «Repeaters»، أى من النوعية التى تتردد على المدينة كل عام وفى نفس التوقيت غالبا لقضاء عطلاتهم السنوية. 
وتتفق جبران معه، مضيفة سببا آخر، وهو أن معظم الفنادق فى الجونة تعتمد على جنسيات مختلفة، وبالتالى عندما تحدث أزمة شديدة فى بلد ما، وينخفض عدد الزبائن منها، تعوضها بلدا آخر، على عكس الغردقة على سبيل المثال، التى تعتمد بشكل أساسى على الروس، الذين انخفض عددهم بشدة بعد الأزمة، مما أثر بشدة على معدلات إشغال العديد من الفنادق بها. 
ولفتت جبران أنه على الرغم من أن الأزمة لم تؤثر على قرارات السياح بالسفر، فإنها من جهة أخرى جعلتهم يحجزون قبل سفرهم بأيام بسيطة. فبينما اعتاد المصريون اتخاذ قرار السفر فى عطلة نهاية الأسبوع، ومن ثم الحجز فى اللحظة الأخيرة، فإن طبيعة الأجانب عكس ذلك، الذين يرتبون لسفرهم ويحجزون قبلها بثلاثة أو أربعة أشهر. إلا أن الأزمة غيرت من هذا الاتجاه وجعلتهم ينتظرون إلى اللحظة الأخيرة على أمل أن تقوم الفنادق أو شركات السياحة بتقديم عروض وخصومات لمواجهة قلة الطلب، وهو ما أطلقت عليه جبران «لعبة الحجز فى اللحظة الأخيرة». 
وأضافت مديرة العلاقات العامة أن الفنادق تشترك أيضا فى هذه اللعبة، حيث لا تسرع بتقديم عروض، بل تنتظر أيضا إلى اللحظة الأخيرة، لافتة إلى أن فنادق الجونة جميعا لديها حد أقصى من التخفيضات، وذلك باتفاق جميع الفنادق مع بعضها من جهة، ووفقا لتعليمات إدارة الجونة ووزارة السياحة من جهة أخرى. وذلك حتى لا تفقد المدينة رونقها ووضعها كمنطقة سياحية متميزة، وحتى لا يؤثر ذلك على نوعية ومستوى الخدمات التى تقدمها.
وعلى جانب المطاعم، لم يحدث انخفاض ملحوظ فى عدد الزبائن، وإن كان التأثير الوحيد قد ظهر فى البقشيش، الذى انخفض بنحو 30% فى الأشهر الأخيرة، مقارنة بالعام الماضى، وفقا لأحمد، وتأثير البقشيش ليس بشيء ذى أهمية كبرى، فالمهم أنه لم يتم الاستغناء عن أى عامل فينا، كما حدث مع زملائنا فى شرم الشيخ والغردقة.
ومن الجونة مدينة الأغنياء إلى مدينة الغردقة التى استمرت فيها حالات تسريح العمال لتصل إلى مئات العمال دفعة واحدة. 
ففى فندق كلوب عيد الذى تملكه شركة كلوب الفرنسية بمدينة الغردقة، أكد عمال الفندق البالغ عددهم 560 عاملا منهم 170 عاملة أن الأزمة المالية العالمية أثرت على حقوق العاملين، فعلى الرغم من أن إدارة الفندق لم تسرح أى من العاملين إلا أنها قامت بخصم نسبة العمال من النسبة التى يقوم الفندق بتحصيلها كنسبة خدمة والتى يطلق عليها نسبة ال12%، حيث قامت الإدارة بتخفيضها من 150 قرشا إلى 75 قرشا، كما ارتفعت الأجازات غير مدفوعة الأجر فى أشهر مارس وابريل ومايو الماضى إلى 6 أيام، ولم تقم الإدارة بصرف العلاوة الاجتماعية لعام 2009 واكتفت فقط بصرف العلاوة الدورية بنسبة 7%.. كما قامت الإدارة بنقل عشرات العاملين من أقسام الزراعة والإستيوارد والإشراف الداخلى والأمن إلى قسم السرفيس مع خصم 200 جنيه من الراتب.. وتوقف صرف ساعات العمل الإضافية منذ شهر مايو الماضى وحتى الآن.. 
فى فندق جولدن بيتش الذى يقع بمدينة الغردقة، قام صاحب الفندق محمد عبد المقصود عضو مجلس الشعب فى شهر أغسطس الماضى بفصل عمال الكاجوال البالغ عددهم 100 عامل واستبدالهم بعمال براتب يقل 50 جنيها عما كانوا يتقاضونه ،الغريب أنه تم خصم مبلغ 75 جنيها من العمال المفصولين تحت مسمى تلفيات فى السكن، أكد العمال البالغ عددهم 660 عاملا منهم 230 عاملة على ارتفاع معدل الجزاءات فى الأشهر الأخيرة لتصل إلى خصم 150 جنيها من 200 عامل فى شهر مارس وخصم 100 جنيها من 300 عامل فى شهرى ابريل ومايو الماضيين، أيضا تم تخفيض الوجبات الغذائية لتصبح وجبات عادية بدلا من الوجبات الساخنة المميزة، وتم تخفيض نسبة ال12 % ( نسبة العمال من رسوم الخدمة ) لتصل إلى 50 قرشا بدلا من 150 قرشا.. أكد العمال على استقالة ما يقرب من 20 عامل بعد نقلهم إلى فندق أخر يملكه نفس المالك فى مكان يبعد عن محل إقامتهم بمسافة كبيرة. 
فى فندق أوشين فيو الذى تملكه شركة أوراسكوم بمدينة رأس غارب وتم تأسيسه عام 1997، عدد عمال الفندق 450 عاملا منهم 130 عاملة، قامت إدارة الفندق بفصل 140 عاملا على مدار الشهور الثلاثة الماضية واستبدالهم بعمال جدد بمرتبات اقل، كما تم تخفيض نسبة ال12% ( نسبة العمال من الخدمة ) من 125 قرشا إلى 75 قرشا وتخفيض ساعات العمل الإضافية بنسبة 10% من العمال القدامى و7% من العمال الجدد، كما ارتفعت نسبة الأجازات الغير مدفوعة الأجر لتصل إلى 10 أيام خلال شهر أغسطس الماضى، وارتفعت نسب الجزاءات لتصل إلى 250 جنيها فى شهر أغسطس الماضى.. هذا وقد خفضت إدارة الفندق وجبات اللحوم التى تصرف للعاملين من 5 وجبات إلى 3 وجبات فى الأسبوع خلال شهر يوليو وأغسطس الماضيين، أيضا تم نقل بعض العمال من أقسام الزراعة،الإشراف الداخلى، الأمن، الاستيوارد إلى أقسام التدريب على السر فيس والشيف والمكاتب الأمامية مع خصم 150 جنيه من كل متدرب.. 
فى فندق بريذيدنشنال (Presidenional Tours ) الذى يقع فى مدينة الغردقة، قامت إدارة الفندق بفصل 80 عامل من عمال الكجوال فى شهر سبتمبر الماضى، يذكر أن عدد عمال الفندق 650 عامل منهم 75 عاملة، كما قامت إدارة الفندق بتخفيض نسبة الـ12% من 75 قرشا إلى 25 قرشا، ووقف صرف بدل الانتقال لعمال محافظات قنا وسوهاج، وتم تخفيض الوجبات من خمسة وجبات لحوم إلى ثلاثة فقط أسبوعيا، أكد العمال أن إدارة الفندق تجبر العمال على العمل فى أيام الأجازات ويتم احتساب اليوم كأنه يوم عمل عادى.. 
فى فندق بلو مارينا (Blue Marina) إلى يقع فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وتملكه شركة بلو سكاى للسياحة، قامت إدارة الفندق بتخفيض عدد عمال الكاجوال بنسبة 30% وفصل 20 عامل من عمال الزراعة فى شهر سبتمبر الماضى، أكد عمال الفندق البالغ عددهم 940 عامل منهم 240 عاملة أن الإدارة أوقفت صرف الإضافى منذ بداية شهر يونيه الماضى، مع تشغيل العمال فى أيام الأجازات الرسمية واحتساب أجر اليوم على أساس أنه يوم عمل عادى، مشيرين إلى زيادة نسبة الجزاءات فى الأشهر الثلاثة الأخيرة.. 
فى فندق ياسمينا هلنان الذى يقع فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، أكد عمال الفندق البالغ عددهم 774 منهم 140 عاملة أن إدارة الفندق قامت بفصل 42 عامل فى شهر ابريل الماضى وتعويضهم بمبلغ 500ج فقط مكافأة نهاية خدمة لكل عامل مع أخذ إقرار عليهم بأنهم قد استلموا جميع مستحقاتهم المالية ،كما تم فصل 35 عامل فى شهر مايو 2009 بعضهم تقدم لمكتب العمل والآخر فضل مبلغ الـ 500ج، ومن تقدموا لمكتب العمل لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن ،وفى شهر يوليو تم فصل 60 عامل دون أى تعويض وتم استبدال هؤلاء العمال بآخرين برواتب أقل، هذا وقد تقدم صاحب العمل بطلب إغلاق لوزارة القوى العاملة وتم رفضه فقام بعمل صيانة وترميمات داخل الفندق ترتب عليها إغلاق مبنى (100، 200، 400)، كما قامت إدارة الفندق بوقف صرف الإضافى من 1/4/2009 حتى 1/9/2009، و تخفيض نسبة الـ 12% من 150 إلى 100 قرش ثم إلى 75 قرشا ثم إلى 50 قرشا فى شهر سبتمبر الماضى .
فى فندق سوفيتيل الغردقة الذى يملكه أبو الحجاج محمد أبو الوفا، قام صاحب الفندق بتخفيض عمال الفندق من 620 عامل إلى 580 عامل بفصل 40 عامل فى شهر مارس الماضى مع صرف أجر شهر واحد فقط كمكافأة نهاية خدمة، ثم فصل180 عامل دفعة واحد فى شهر ابريل وأيضا صرف شهر مكافأة نهاية خدمة، كما تم تخفيض نسبة الـ12 % من 1 جنيه إلى 50 قرش ووقف صرف الإضافى بدءا من شهر مارس حتى الآن، وارتفع عدد أيام الأجازات الغير مدفوعة الأجر لتصل إلى 10 أيام فى شهر سبتمبر الماضى، أكد العمال أيضا على ارتفاع معدل الجزاءات ليصل إلى خصم من 100 إلى 150 جنيها لعشرات العمال ولأتفه الأسباب. 
فى فندق تينانك أكوا بارك بمدينة الغردقة والذى تملكه شركة بيرسول السياحية، قامت إدارة الفندق فى شهر سبتمبر الماضى بخفض نسبة الـ12% من جنيه إلى 50 قرشا، وفصل 200 عامل من إجمالى العاملين البالغ عددهم 800 عامل واستبدالهم بعمالة بمرتبات أقل، كما أكد العمال على ارتفاع أيام الأجازات غير مدفوعة الأجر لتصل إلى 6 أيام شهريا، وازدياد نسب الجزاءات خلال الشهور الثلاثة الماضية لتصل إلى خصم من 100 إلى 150 جنيها شهريا ودون حتى إبداء أى أسباب، كما قامت إدارة الفندق بنقل بعض العمال من أقسام الزراعة، الاستيوارد، الأمن إلى أقسام الشيف والسرفيس، والمكاتب الأمامية بدعوى تدريبهم لمدة 6 أشهر يخصم خلالها مبلغ 200ج من راتب العامل، وتم تخفيض الوجبات إلى 3 وجبات لحوم فقط، أسبوعيا بدلا من خمسة وجبات، و لم يتم صرف منحة شهر رمضان هذا العام والتى كانت العام الماضى 50 جنيها. 
الكيماويات

فى مصنع فارست لإنتاج الأكياس الطبية الذى يقع فى حى الكوثر بمحافظة سوهاج، قامت إدارة المصنع بفصل 35 عاملا فى شهر يونيو الماضى بدعوى تأثر المبيعات بالأزمة المالية العالمية، يذكر أن عدد عمال المصنع 135 عاملا منهم 48 عاملة يعملون 10 ساعات يوميا دون صرف أى إضافى، أكد العمال أن أدارة الشركة قامت فى الشهر الماضى بفتح باب الأجازات غير مدفوعة الأجر، مشيرين إلى إجبار العمال على العمل فى أيام الأجازات مع صرف أجر اليوم العادى فقط، وذلك بالمخالفة لقانون العمل الذى ينص على احتساب يوم العمل الأجازة بيومين.. هذا وقد قامت الإدارة بوقف صرف حوافز العمال منذ شهر يونيه الماضى وحتى الآن، أكد العمال أن صاحب المصنع ينوى غلق المصنع وتسريح العمال وذلك بعد انتهاء فترة الإعفاءات الضريبية التى حصل عليها.

فى مصنع نفرتيتى لإنتاج منظفات حمامات السباحة الذى يقع فى منطقة حى الكوثر بمحافظة سوهاج ويملكه عزيز حنا وأنشئ عام 1999، تم تخفيض الإنتاج نتيجة الأزمة المالية من 6000 طن شهريا إلى 3000 طن فى بداية شهر سبتمبر الماضى، ونتيجة لذلك قام صاحب المصنع بفصل عمال اليومية البالغ عددهم 28 عامل وصرف مبلغ 500 جنيه فقط مكافأة نهاية خدمة لكل عامل على الرغم من عملهم لأكثر من 5 سنوات، أكد العمال المتبقين والبالغ عددهم 78 عامل منهم 28 عاملة أن صاحب المصنع قام بتخفيض الحوافز بمبلغ 50 جنيها بداية من شهر يونيو الماضى وإلغاء ساعات العمل الإضافية وتخفيض نسبة مندوبى التوزيع من 15% إلى 10%، وإجبار العمال على أخذ أجازات غير مدفوعة الأجر وصلت لثمانية أيام فى الشهر.. كما قام بوقف صرف اللبن لعمال خط الإنتاج والذين يتعرضون للمواد الكيماوية.

فى مصنع الداخلى لإنتاج الكيما جرانو الذى يقع فى منطقة عرب العوامر بمحافظة أسيوط، قام صاحب المصنع مصطفى حسن الداخلى بإلغاء عمل الوردية الثالثة بدعوى تأثر مبيعاته نتيجة الأزمة المالية، وهو ما ترتب عليه منح 50 عامل من إجمالى عدد العمال البالغ عددهم 230 عامل أجازة إجبارية لمدة ثلاثة أشهر مع صرف الأجر الأساسى فقط، وخصم 35 جنيها من رواتب عمال قسم الجرتنيوليت وعددهم 28 عاملا، كما تم وقف صرف ساعات العمل الإضافية بدءا من شهر مارس الماضى وحتى الآن، كما ارتفعت نسبة الجزاءات حتى وصلت لخصم 75 جنيها من العاملين التى لا تتجاوز مرتباتهم مبلغ 450 جنيها، وبهدف تطفيش العمال ازدادت فى الآونة الأخيرة المعاملة السيئة من قبل إدارة المصنع. 
فى شركة ليزر للأحذية بالمنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية ، أكد عمال الشركة البالغ عددهم 500 عاملا أن صاحب العمل الإيطالى الجنسية ( جوفانى) وإدارة الشركة قد قرروا خفض رواتب العاملين للمرة الثالثة خلال الست شهور الماضية بداية من شهر أكتوبر الجارى بدعوى تأثر الشركة بالأزمة المالية، وعدم وجود سيولة مالية بالشركة ووقف التصدير للخارج. فى حين أشار أحد العمال إلى إن إنتاج الشركة مستمر ولم يتوقف والعمال يبذلون جهد كبير فى الإنتاج ولا يجدون أى مقابل سوى التهديد المستمر من قبل الإدارة، وأضاف محمد صلاح أحد العمال إن نتيجة الاعتصام الماضى منذ شهرين كان قرار الإدارة بموافقة القوى العاملة بزيادة عدد ساعات العمل دون مقابل وهو الأمر الذى نرفضه ولكن الإدارة قامت باستقطاب بعض العمال بحجة الحفاظ على لقمة العيش واستمرارهم فى العمل وألا سوف يتم طرد الجميع وللأسف بعض العمال وافقوا على ذلك برغم أنة غير قانونى وأصبحنا جميعا مهددون بالطرد فى أى وقت. 
البناء والأخشاب
ألحقت الأزمة المالية أكبر الخسائر بقطاع العقارات الذى شهد موجة من التراجع أربكت عمل الشركات وأثرت على خططها التوسعية فى الفترة القادمة. 
فوفقا لأرقام حكومية، تراجع معدل النمو فى قطاع التشييد والبناء من 14 % إلى 9%، فى الفترة من يوليو / ديسمبر 2007 مقارنة بيوليو / ديسمبر 2008، وهى نفس أرقام البنك المركزى المصرى، مما يعطى صورة مظلمة لمستقبل القطاع الذى شهد قفزات فى السنوات الماضية على يد الشركات العربية التى دخلت السوق. هذا التراجع الذى يتوقع كثير من المحللين استمراره، يرجع إلى الانخفاض الحاد فى نشاط هذه الشركات التى تعانى مصاعب مالية فى بلدانها، خاصة فى دبى. 
البداية كانت من شركة داماك الإماراتية التى حصلت على موافقة وزارة الإسكان بإنشاء 5 مشاريع عقارية فى مصر تم الإعلان عنها بعد مزادات أشعلت أسعار الأراضى. لكن منذ ستة أشهر ظهر الحديث عن مشكلات للشركة الأم بسبب الأزمة المالية، والخسائر التى منيت بها فى عدد من الأسواق، والتى دفعت الحكومة المصرية ممثلة فى بنكى التعمير والإسكان والعقارى العربى للاستحواذ على 60% من أكبر مشاريع الشركة بالتجمع الخامس مع تأكيدات بأن داماك دفعت للدولة 1.2مليار جنيه قيمة الأراضى. 
عادل تقى العضو المنتدب للشركة أكد أن الأزمة مؤقتة بسبب تغير إستراتيجية الشركة التى تمتلك عقودا بنحو 2.5 مليار درهم وأكثر من 200 ألف متر تحت الإنشاء. وأضاف تقى «لكن الأزمة المالية غيرت من الحسابات فى كل الشركات وجميع المناطق وإتباع سياسة تحوط بعض الشيء». 

ويعول تقى على عودة النمو سريعا للسوق العقارية بعد تصحيح الأسواق العالمية نفسها. وفى الوقت الذى انخفضت فيه الأسعار فى دبى بنحو 24% فى الربع الثانى مقارنة بــ 16% فى الربع الثانى، ومع قرارات مصرفية بخفض القروض المقدمة للعقار من 90% من قيمة الوحدة إلى 60% مع طلب من المطورين العقاريين بخفض الفائدة، اعتبر تقى أن الفرصة مازالت قائمة، وأن الاستثمار العقارى له مستقبل فى دول المنطقة خاصة الإمارات ومصر مستبعدا الخروج من سوق الأخيرة. 
أما أحمد حجاج الرئيس التنفيذى السابق لشركة أملاك الإماراتية فى مصر فقال إن وعكه القطاع العقارى خاصة العربية مؤقتة وستزول بمجرد تنفيذ خطط الإصلاح المعلنة حاليا خاصة فى مجال التمويل والرقابة، حجاج الذى يستعد لإنشاء شركة تمويل عقارى، قال إن وجود الشركات العقارية العربية فى مصر مفيد من خلال المنافسة التى حدثت فى السوق خلال السنوات الخمس الماضية، وترتب عليها ضخ سيولة، واستثمار أجنبى حرك قطاع البناء، ووفر نموذجا جديدا من الخدمة قد يأخذ عليها البعض ارتباطها بنوع معين من العملاء. «لكن الصواب هو التفكير فى كيفية الحفاظ على تلك الشركات وما وفرته من سيولة أسهمت فى ميزانية الدولة»، وفقا لمسئول أملاك السابق. 

وإلى جانب المنافسة، هناك التدفقات النقدية التى تحولت إلى مصر. يقول محمد عدنان عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال إن الشركات العقارية المتعثرة الآن أضافت للسوق العقارية سواء فى المنتج، أو التدفقات النقدية التى تحولت إلى مصر نتاج فوائض بترول الخليج فى الفترات السابقة، نافيا أن تكون تلك الشركات أضرت بالأسعار التى ارتفعت بعد دخولها السوق. 

وأكد أحمد حجاج ضرورة الوقوف مع الشركات العربية المتعثرة حاليا للحفاظ على العملاء والخدمة وكذلك الاستثمار الأجنبى الذى يسجل تلك المواقف، مدافعا عن سلامة المراكز المالية لهذه الشركات من خلال امتلاكها أصولا قد تعيد إليها الانتعاش فى فترة لاحقة. 
ويتفق فتحى السباعى رئيس بنكى التعمير والإسكان والعقارى على التقدير الخاص بسلامة موقف إنقاذ الشركات العربية العاملة فى مجال العقارات فى مصر، لأنها تمتلك مزايا استثمارية كبرى. أما مرجع وعكتها فيرجع، وفقا للسباعى، إلى تعدد الدول التى تعمل بها، وأن بعضها تأثر بقوة جراء الأزمة. وأضاف السباعى أن قدرة تلك الشركات على العودة قائمة فى فترة قصيرة بعد ترتيب أوضاعها الداخلية مع استجابة السوق إلى مؤشر العرض والطلب وانعكاس ذلك على الأسعار. 

فى هذا السياق استبعد عدنان أن تحول تلك الشركات نوعية الخدمة المقدمة وسط طلب إسكان فاخر موجود بالفعل، مع اعترافه بأن الشركات العقارية العربية تواجه مأزقا تمويليا حاليا بسبب قلة التدفقات النقدية وهو ما يدفعها إلى الاعتماد على مواردها الذاتية التى تحققت فى فترة سابقة شهدت ذروة الانتشار، على حد تعبيره. 
هذا وكانت شركة السعودية ــ المصرية للتعمير، المملوكة مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية، قد قالت إنها تعتزم تحويل دفة مشروعها السكنى فى أرض دريم لاند من الإسكان الفاخر للإسكان المتوسط بفعل الأزمة المالية العالمية. 

وقال درويش حسنين رئيس الشركة فى تصريحات خاصة لــجريدة الشروق إن الأزمة المالية جعلت الشركة، التى يقتصر عملها داخل مصر، على استبدال مشروع الإسكان الفاخر الذى كان من المفترض إنشاؤه على مساحه 36 فدانا فى أرض دريم بمشروع عمارات سكنية، يصل سعر الشقة فيه إلى 600 ألف جنيه بمساحة 140مترا. 
كانت الشركة قد حصلت على الأرض فى مزاد أرض رعته الحكومة المصرية ممثلة فى بنكى الأهلى ومصر لاسترداد مديونيتهما على الدكتور أحمد بهجت، والتى تقترب من 4 مليارات جنيه، بسعر 1500 جنيه للمتر. 

ويرى عدنان أن النسبة المحددة من قبل البنوك والمقدرة بـ5% من إجمالى المحفظة الائتمانية لم تستغل حتى الآن إلا بنسب بسيطة، وبالتالى يمكن من خلالها تحريك ركود متوقع نتيجة مخاوف ليس إلا. 
هذا وكان عدد من الشركات العقارية قد قام بخطوات للحد من الخسائر بوقف بعض المشروعات كما فعلت شركة إعمار فى 3 مشاريع لها فى الإمارات مع تقليص الموظفين فى كثير الشركات. 
وذكرت مؤسسة مورجان ستانلى أن مشروعات تصل قيمتها نحو 263 مليار دولار ألغيت أو أجلت فى الإمارات فقط الفترة الماضية.

ومن النظرة العامة لحال قطاع العقارات والبناء والأخشاب إلى النظرة الأكثر تفصيلا.. ففى شركة تتش وود للصناعات الخشبية الفندقية التى تقع فى منطقة عرب المدابغ محافظة أسيوط، قام صاحب الشركة إبراهيم خليل شاكر بغلق الشركة منذ أول يونيه الماضى وحتى الآن، والتوقف عن صرف رواتب العاملين البالغ عددهم 112 عاملا وذلك بدعوى تأثره بالأزمة المالية وإنهاء العديد من التعاقدات مع الفنادق السياحية، هذا وقد أكد العمال على قطع التيار الكهربائى عن المصنع منذ 1/6/2009 لعدم سداد مبلغ 140 ألف جنيه مديونية لشركة الكهرباء.
 فى مصنع الصفا للاستثمار والتنمية الصناعية الذى يقع فى منطقة عرب المدابغ بمحافظة أسيوط ويعمل فى مجال إنتاج التجهيزات الفندقية والسياحية، قام صاحب المصنع حنا بطرس حنا بتخفيض عدد العمال من 120 عامل إلى 100 عامل فى بداية شهر يونيو الماضى، كما تم تخفيض الحوافز من 150 إلى 100 جنيه شهريا بدعوى انتهاء بعض التعاقدات مع بعض الشركات السياحية خاصة شركة جولدن، و تم إغلاق عنبر "الهوت جريل" الخاص بإنتاج الأفران والشوايات للفنادق السياحية بحجة عمل صيانة، أيضا لم يتم صرف الإضافى من 1/5/ 2009 حتى 1/9/ 2009 و تم صرف مبلغ 75 جنيه لكل العمال كنسبة موحدة، كما قام صاحب المصنع بفتح باب الأجازات غير مدفوعة الأجر بدءا من شهر أغسطس الماضى، ووقف صرف بدل الوجبة البالغة 35 جنيها بدءا من شهر مارس الماضى وحتى الآن، أكد العمال على وقف صرف رواتب مندوبى التوزيع منذ شهر يونيه الماضى وعدم صرف منحة شهر رمضان هذا العام والتى تبلغ 75 جنيها.
فى شركة جولد التى تقع فى منطقة شق التعبان بمحافظة حلوان وتعمل فى مجال صناعة الرخام، قام صاحب العمل بتخفيض عدد ورديات العمل إلى وردية واحدة بدلا من ثلاث ورديات، ونتيجة لذلك تم تسريح 10 عمال من إجمالى 35 عامل، أكد العمال على قيام صاحب الشركة بتخفيض يومية العامل من 40 جنيها إلى 35 جنيها، يذكر أن عمال الشركة مصابون بأمراض صدرية مثل التحجر الرئوى دون وجود تامين صحى أو اجتماعى.. 
فى شركة الصناعات الزجاجية والخشبية والتى تعمل فى مجال صناعة الأبواب والشبابيك للمدن الجديدة وتقع فى مدينة 6 أكتوبر، أكد عمال الشركة البالغ عددهم 120 عاملا أن إدارة الشركة قامت بفصل 15 عامل فى شهر سبتمبر الماضى بدعوى إنهاء تعاقداتها مع بعض الشركات نتيجة الأزمة المالية، وذلك دون صرف أى مستحقات للعاملين الذين سارعوا بعمل شكوى فى مكتب عمل مدينة 6 أكتوبر، أكد العمال أيضا أن إدارة الشركة تجبرهم على العمل 8 ساعات دون صرف أى إضافى، مع صرف راتب ثابت 350 جنيه دون أى حوافز أو علاوات. 
فى شركة بيانكو التى تقع فى منطقة شق التعبان بمحافظة حلوان وتعمل فى تقطيع وتشكيل الرخام، قام صاحب الشركة بتخفيض ورديات العمل من ثلاث ورديات إلى وردية واحدة ن وتخفيض يوميات العاملين إلى النصف تقريبا (من 40 جنيها إلى 20 جنيها) وهو ما ترتب عليه ترك عشرة عمال للعمل من إجمالى 35 عامل.. يقول محمد راضى أحد العاملين نعمل الآن وردية واحدة أربعة أيام فى الأسبوع فقط وذلك بعد تراجع حجم الأعمال نتيجة تراجع تصدير مادة الرخام إلى الخارج، مشيرا إلى أن تأثير الأزمة المالية امتد لكل ورش وشركات منطقة شق التعبان التى يعمل بها أكثر من 50 ألف عامل. 
الغزل والنسيج 

للمرة الثالثة خلال أقل من شهرين يعاود عمال شركة أبو السباع للنسيج والوبريات احتجاجاتهم للمطالبة بصرف رواتبهم، حيث نظم العمال اعتصاماً منتصف الشهر الماضى داخل الشركة، بعد أن قام العمال بالوقوف أمام مجلس مدينة المحلة مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، فشلت جهود القوى العاملة فى احتواء الموقف والضغط على رئيس الشركة إسماعيل أبو السباع لتدبير المبالغ المالية اللازمة لصرف مرتبات العمال قبل عيد الفطر.
 هدد العمال بقطع الطريق وعدم العمل فى حالة عدم تدبير المبالغ المالية الخاصة بمرتباتهم، خاصة وأنهم مرتبطون بأسر ويسعون لتدبير احتياجاتها قبل عيد الفطر، واتهم العمال وائل علام وكيل وزارة القوى العاملة بعدم التحرك، والضغط على المسئولين وقيادات الشركة لإيجاد حل جذرى لهم.هذا وقد أكد إسماعيل أبو السباع أن الأزمة المالية التى يمر بها ترجع إلى تأثره بالأزمة العالمية وعدم صرف مستحقات الشركة لدى صندوق دعم الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، والذى يتعدى أكثر من 50 مليون جنيه، وناشد المسئولين بالتحرك الفورى للإفراج عن هذه المستحقات لإيجاد حل لإضرابات العمال المستمرة والمتكررة بصفة منتظمة.
فى الشركة المصرية للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السادات فى المنوفية اعتصم نحو ٧٠٠ عامل الخميس 24 سبتمبر، داخل مقر الشركة، للمطالبة بالعيدية والعلاوة الاجتماعية، وأعلنوا إضرابهم عن العمل، وقطعت إدارة الشركة الكهرباء عن المصانع لمنع العمال من تشغيل الماكينات.أكد العمال أنهم فوجئوا بقطع الشركة الكهرباء عن المصانع لمنعهم من تشغيل الماكينات، الأمر الذى دفعهم إلى الاعتصام داخل المصانع بعد أن أكد لهم الدكتور ماجد مرزوق، رئيس مجلس الإدارة، أنهم فى إجازة مفتوحة تخصم من رواتبهم.

وأضافوا: الشركة تتعمد تطفيش العمال وتسريحهم بدعوى تحقيقها خسائر نتيجة الأزمة المالية رغم أنها تحقق مكاسب وهى الشركة الوحيدة التى تعمل فى المنطقة وتصدر كل إنتاجها، ورغم ذلك رواتبنا متدنية، فراتب الواحد منا لا يزيد على ٤٠٠ جنيه.

قطاع الاتصالات
فى الشركة المصرية للاتصالات والتى تعمل فى مجال خدمات الاتصالات والتكنولوجيا وتركيب الشبكات والكابلات، أكد أحد عمال الشركة البالغ عددهم 950 عامل وعاملة أن الإدارة قامت بتسريح أكثر من 500 عامل خلال الشهور الثلاثة الماضية بدعوى عدم حاجة الشركة إليهم وقد اتبعت الشركة فى سبيل تحقيق ذلك عدد من الممارسات التعسفية منها إجبار العمال على التوقيع على استقالات مسبقة فضلا عن عدم صرف الرواتب والمستحقات المالية، تقدم العمال بشكاوى جماعية لمكتب العمل لكنها لا تزال حبيسة الأدراج وتقديم بلاغ للنائب العام، وقال أحد الموظفين أن الشركة لم تراع طبيعة عملهم التى تسبب العديد من الأمراض الخطيرة مثل الصداع والسرطان والعقم على المدى البعيد، مشيرا إلى إنهم كانوا يعملون لدى 4 شركات فى مجال الانترنت والاتصالات ولكنهم فوجئوا بشراء الشركة المصرية للاتصالات لشركاتهم مع وعدهم بالبقاء فى العمل، وهو ما لم يحدث. 
النقل البحرى 
فى شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع ــ أحد أكبر محطات الحاويات بمنطقة الشرق الأوسط تراجع حجم نشاط الشركة بنحو 5٪ فى فبراير مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، كما ذكر رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد سعد زغلول، متوقعا انخفاض حجم نشاط الشركة فى العام الحالى بنحو 20٪، حيث إن الأزمة العالمية فى حالة تصاعد، على حد تعبيره، وأضاف زغلول أنه حتى منتصف العام الماضى كان أداء الشركة جيدا، فخلال الستة أشهر الأولى استطاعت الشركة تحقيق إيرادات بلغت 132 مليون جنيه، إلا أنه بداية من منتصف أكتوبر الماضى بدأ تأثير الأزمة ينعكس بشدة على حجم العمل بالشركة. فانكماش حجم التجارة العالمية أدى إلى توقف العديد من السفن، حيث بلغ عدد السفن المتوقفة عن العمل فى نوفمبر الماضى 115 سفينة، وبدأ هذا العدد فى التزايد، حتى وصل إلى 392 سفينة فى منتصف الشهر الماضى، فيما يعادل 8.8٪ من نشاط الشركة، ليصل بذلك متوسط توقف السفن، منذ منتصف أكتوبر الماضى، إلى سفينة ونصف يوميا، بحسب بيانات الشركة. 
وأرجعت الشركة النسبة الأكبر من توقف السفن إلى شدة تأثير الأزمة على الموانئ الصينية، والتى انخفض حجم تعاملاتها مع الشركة بنحو 22.5 ٪ فى فبراير، مقارنة بيناير. 
ولم تكن الخطوط الصينية والأمريكية والإيرانية تدخل الشركة حتى عام 2006، ومنذ ذلك العام أصبحت هذه الخطوط تساهم بشكل كبير فى إيرادات الشركة، فقد وصلت مساهمة خط CMA الأمريكى فى العام الماضى إلى 30.4٪. وتعتبر شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع ثانى أكبر شركة فى مصر بعد شرق التفريعة فى قطاع النقل البحرى من حيث حجم التداول، وقد تأسست عام 1986، وتحولت إلى نظام المناطق الحرة عام 2004، وتبلغ حصتها فى القطاع 30٪ وهى إحدى شركات قطاع الأعمال العام. وأرجع أحد موظفى الشركة ــ طلب عدم نشر اسمه ــ عدم استغناء الشركة عن أى من موظفيها إلى أن عدد عمال الشركة الحالى البالغ 1288، مناسب تماما لحجم العمل، منوها إلى أن الشركة كانت تعانى من انخفاض عدد عمالها مقارنة بحجم نشاطها قبل الأزمة. 
الصناعات المعدنية

أكدت مصادر أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية قررت التوقف مؤقتاً عن خطوات إنشاء أول شركة لها فى مجال حديد التسليح بالتمويل الذاتى والاكتتاب العام، التى أعلنت عنها منذ نحو سنة، بسبب تأثرها بالأزمة المالية العالمية، على أن تعلن الشركة جميع الأسباب التى أثرت على المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة.وقال مصدر مسئول إن الشركة القابضة وجدت أنه من الأفضل لها التوقف عن المشروع حالياً بعد تأثرها بالأزمة المالية العالمية، خاصة أن المشروع كان يحتاج إلى الأرض والبنية الأساسية، وهما غير متوفرين حالياً، مؤكداً أنها ستكتفى خلال المرحلة الحالية بضخ استثماراتها فى الشركات القائمة التى تعانى صعوبة فى التسويق والتكلفة وتأثرت نتائج أعمالها مؤخراً.

وقال عبدالله العوضى، مستشار الشركة للهيكلة والتنظيم، إن مشروع شركة الحديد بدأ إعداد الدراسة الأولى له فى أغسطس من العام الماضى، وطلبت وزارة الاستثمار إعداد دراسة أخرى شاملة جميع الجوانب، لافتاً إلى أنه أثناء إعداد الدراسة حدثت الأزمة المالية مما أدى إلى التوقف. وأضاف العوضى أن الشركة تسعى، خلال المرحلة الحالية، إلى تحسين أداء الشركات القائمة من خلال ضخ استثمارات بها، وإحلال وتجديد بعضها، فضلاً عن التوسع فى المشروعات القائمة بالفعل.
